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 : ملخص
، كدفراسة مقارنة في المواد الجنائية و المدفنيةفي الإثبات ذا دور تحدفيدف  في الإثبات، ولتبيان أهمية الخبرة القضائية الدفراسة دف  ذه  ته

 عتبر أحدف أذم الوسائل وت، إذ أمام القضاءالقانون الوضعي، وذلك باعتبار أن الخبرة من أذم وسائل الإثبات  بين الفقه الإسلامي و
ذه  الوسيلة في الكبير الهي تلعبه  ، والدفور الفعال وتها الجزائية في ذها العصر، نظرا لأهمي المدفنية و الدفعاوىفي لإثبات لالطرق 

 .في المواد الجزائية مرتكبيها ذوية الكشف عن وائم الجر إثبات  حسم النزاعات في المسائل المدفنية و
و توصلنا من خلال ذه  الدفراسة إلى أن الخبرة في الشريعة الاسلامية تستمدف أساسها من القرآن و السنة و الاجماع، إلا أنها لم تحدفد 

ك لقاضي الدفعوى، في حين أن القوانين الوضعية ضوابط اللجوء إليها و آليات تبين الاجراءات الواجبة اتباعها بشأنها تاركة ذل
حاولت على قدفر الإمكان وضع قواعدف و ضوابط تنظم من خلالها أحكام الخبرة القضائية بدفءا من طريقة التعيين إلى غاية تقدفيرذا 

 .وحجيتها
 .الخبرةحجية الخبرة الجزائية،  الخبرة في الشريعة الاسلامية، الخبرة، الخبير، :تاحيةفكلمات المال

Abstract:  
This study aims to show the importance of judicial expertise in proof, and to determine its role in proof in 

criminal and civil matters, as a comparative study between Islamic Sharia and law, considering it 

among the most important tools of evidencing In civil and criminal lawsuits in this era, given its 

importance, and the effective and large role played by this method in settling disputes in civil matters and 

proving crimes and revealing the perpetrators of them in criminal matters. 

Through this study, we concluded that the expertise in Islamic law derives its basis from the Qur’an, Sunnah 

and consensus, but it did not specify the rules for resorting to it and mechanisms showing the necessary 

procedures to be followed, leaving this to the case judge, while the laws tried as possible to establish Rules 

governing expertise. 

Keywords: The Expertise, The Expert, The expertise in islamic Sharia, Criminal Expertise, Obligation Of 

Expertise.  
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القاضي في مجال الاثبات لمساعدفته في تقدفير المسائل الفنية التي يحتاج تقدفيرذا إلى معرفة فنية أو تعدف الخبرة استشارة فنية يستعين بها 
 .دراسة علمية لا تتوفر لدفى القاضي بحكم عمله و تخصصه

 .و تختلف الخبرة باختلا  العلوم ومجالاتها، إذ ليس لها مجالا معين، وذلك بسبب أن لكل مسألة فنية خبرة معينة
 :موضوعأهمية ال

جنائية، ذلك أنها  كانت أو  مدفنية الشريعة الاسلامية أو في القوانين الوضعية تعدف الخبرة من أذم وسائل الإثبات سواءا في      
 .و الخبرة دليل مادي لمجال أن الأدلة المادية لا تكهبتكون في بعض الأحيان الدفليل القاطع في الإثبات، حيث قيل في ذها ا

 :أهداف الدراسة 
حكام و الضوابط و اآلليات التي تحكم الخبرة القضائية، و تبيان مدفى حجيتها أمام القضاء تهدف  ذه  الدفراسة إلى تبيان الأ     

 .على الصعيدفين الفقهي و القانوني
 :  الاشكالية 

إن التساؤل الهي يطرح في ذها ف -دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي و القانون –لخبرة القضائية وطالما أن موضوعنا بتعلق با     
 : اآلتي الصدفد يتمثل في

 ؟ القواعد المنظمة للخبرة كدليل إثبات على الصعيدين الفقهي و القانونيفما هي 
 :المنهج المتبع

للنظام الاجرائي للخبرة تم الاعتماد في ذه  الدفراسة على المنهج الوصفي و التحليلي من خلال التعرض بشكل تفصيلي إلى      
، و لن يتسنى ذلك إلا من القضائية في الفقه الاسلامي و القانون و تبيان حجية تقرير الخبرة على مستوى ذهين الصعيدفين

ذها الموضوع في التشريع المواد القانونية التي نظمت الاطلاع على القواعدف المنظمة لها في الشريعة الاسلامية ووصفها و تحليل 
 .الجزائري
 :المعتمدة الخطة

تطرقنا النظام الاجرائي للخبرة بين الفقه و القانون للإجابة على ذه  الاشكالية اعتمدفنا على خطة تناولنا في المبحث الأول      
في مطلب ثان، وتناولنا النظام الاجرائي للخبرة في القانون في مطلب أول و النظام الاجرائي للخبرة في الفقه الاسلامي من خلاله إلى 
في تقدفير الخبرة و حجيتها في الفقه الاسلامي تطرقنا من خلاله إلى و حجيتها بين الفقه و القانون  تقدفير الخبرةثاني في المبحث ال
في مطلب ثان، و ختمنا عملنا بخاتمة حدفدنا من خلالها النتائج المتوّصل إليها من  تقدفير الخبرة و حجيتها في القانونمطلب أول و 

 .عة من التوصياتخلال ذها البحث و قدفمنا مجمو 
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 :النظام الإجرائي للخبرة القضائية بين الشريعة الاسلامية و التشريع الجزائري .2
 :النظام الاجرائي للخبرة في الشريعة الاسلامية.  2.2
  :تعيين الخبراء في الشريعة الاسلامية: أولا

 -و سلم     صلى الله عليه  –نظرا للأهمية البالغة التي يتمتع بها جهاز القضاء في الدفولة الاسلامية، باشر سيدفنا محمدف رسول الله 
، و ذناك مسائل و قضايا كثيرة لجأ فيها القضاء في الاسلام إلى أذل الخبرة و الاختصاص 1مهمة القضاء بنفسه، و أمر أصحابه به 

و مبادلة بعض ببعض، أي تمييز    نهكر منها على سبيل المثال لا الحصر مسألة القاسم الهي يقوم بإفراز بعض الأنصبة عن بعض 
 . 3عندف الاشتبا  بما خصه الله تعالى به من علم ، و القائف الهي يلحق النسب بغير 2الحق في المشاع بين الشركاء

من سورة النحل بعدف بسم الله  34و تجدف الخبرة أساسها في الشريعة الاسلامية في القرآن الكريم، حيث جاء في قوله تعالى في اآلية 
، "و لا ينبئك مثل خبير    :" طرمن سورة فا 43، و قوله أيضا في اآلية "فاسألوا أذل الهكر إن كنتم لا تعلمون:" الرحمان الرحيم 

كما تجدف أساسها في السنة النبوية الشريفة فقدف جاء في صحيح البخاري أنه عن الزذري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
دخل يا عائشة، ألم تري ان مجززا المدفلجي : ذات يوم وذو مسرور ، فقال  -صلى الله عليه وسلم –دخل علي رسول الله : " قالت

، كما جاء في 4"إن ذه  الأقدفام بعضها من بعض: فرأى أسامة وزيدفا و عليهما قطيفة قدف غطيا رؤوسهما وبدفت أقدفامهما فقال
وعندف  شباب من الأنصار قريب من عشرين فأرسلهم إليهم و :" صحيح مسلم في قصة العرنيين الهين قتلوا راعي إبل و استاقوا إبله

 .5"بعث معهم قائفا يقتص أثرذم
و القضايا،      و لقدف أجمع الفقهاء في الشريعة الاسلامية حول جواز الاستعانة بأذل الخبرة و الاختصاص في حل بعض المسائل 

و يدفل عليه من طريق الاجماع اشتهار  في :"... ومثال ذلك تأكيدف المورادي ذها الاتفاق في معرض حدفيثه عن القيافة حيث قال

                                           
 الشيخ زين بن إبراذيم بن محمدف بن محمدف بن بكر، البحر الرائق، منشورات دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدفون تاريخ،  1
 : أنظر في ذها الشأن 2
 .4895ذـ،  4345، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 5/45: ، بدفائع الصانع(ذـ 675 -ت) أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي  -
، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى البابي الحلبي و 644/4 –أبو البركات سيدفي أحمدف الدفردير، الشرح الكبير بهامش حاشية الدفسوقي : الدفردير -

 .شركاؤ 
 . 535/3الى معرفة الفاظ المنهاج،دار المعرفة، بيروت، بدفون تاريخ، ص محمدف الخطيب الشربيني، مغني المحتاج : الشربيني  3
رقم الحدفيث  2395/5: 4897، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، سنة (ذـ 265ت ) صحيح البخاري، محمدف بن اسماعيل البخاري   4

5498. 
، تحقيق محمدف فؤاد عبدف الباقي، دار احياء التراث العربي، بيروت، (ذـ 254ت ) يسابوري صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الن  5

 .4574: رقم الحدفيث 4289/4: بدفون تاريخ
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م فعلو  و أقروا عليه و لم ينكرو ، حى  روي عن أنس بن مالك أنه شك في ابن له فأرا  القافة، و لو  الصحابة رضي الله عنهم أنه
  1"كان ذها منكرا لما جاز منهم إقرارذم على منكر فصار كالإجماع

الاختصاص، و تركت  كيفية اللجوء الى أذل الخبرة و و بالرجوع إلى الشريعة الاسلامية السمحاء نجدفذا لم تحدفد آليات معينة تعالج
المجال واسعا للحاكم أو من ينوب عنه لتحدفيدف ذه  اآلليات و الضوابط، وبالتالي تكون الشريعة الاسلامية السمحاء قدف أعطت 

الامام أو من ينوب عنه، شريطة أن  و تعيينهم و عدفدذم إلى الحاكم أوسلطة وضع الضوابط و اآلليات المتعلقة باللجوء إلى الخبرة 
ها الأخير إلى قواعدف الشريعة الاسلامية و مقاصدفذا، بهدف  تحقيق مصلحة الافراد من جهة و تحقيق العدفالة المنشودة من يحتكم ذ

 .جهة أخرى
و لعل السبب في ذلك يعود لمكانة القاضي في الشريعة الاسلامية و السلطة الواسعة التي يتمتع بها ذها الأخير في البت في القضايا 

يث أنه مى  رأى وجود حاجة في الرجوع إلى أذل الخبرة والاختصاص رجع اليهم مباشرة، و الدفليل في ذلك قوله المعروضة عليه، بح
و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرذم و من :" من سورة الأحزاب 45تعالى في اآلية 

 ".يعص الله و رسوله فقدف ضل ضلالا مبينا
 :عدد الخبراء في الشريعة الاسلامية: ثانيا

أما بالنسبة لعدفد الخبراء في الشريعة الاسلامية، فإن الشريعة الاسلامية كما سبق البيان لم تضع آليات واضحة تنظم من خلالها 
العدفد الواجب على القاضي اعتماد  من الخبراء في النظام القضائي الاسلامي، و تركت مسألة تحدفيدف ذلك تعود إلى السلطة 

الاختصاصات والسلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء بته في القضية، بمعنى أن القاضي في النظام التقدفيرية للقاضي و تدفخل ضمن 
القضائي في الاسلام يقدفر الأمر حسب القضية المعروضة عليه، فمى  تبين له أن المسألة المراد الاجابة عليها من قبل أذل الخبرة 

تبين له أن المسألة تتطلب رأي أكثر من خبير لجأ إليهم لحل ذه  المسألة، و  والاختصاص تتطلب رأي خبير واحدف لجأ إليه، أما إذا
مثال ذلك إختلا  الفقهاء حول عدفد المترجمين باعتبار الترجمة من عمل من أعمال الخبرة، فمنهم من قال من ذذب إلى الاكتفاء 

نيدفذم في ذلك أن الخبرة في الخصومة بمثابة شهادة بمترجم واحدف و منهم ذذب إلى وجوب الاستماع إلى مترجمين على الأقل، و أسا
 .2أو في حكمها و في الشهادة يشترط العدفد

و في الأخير يمكن القول بأن النظام القضائي في الاسلام ترك سلطة اللجوء إلى الخبراء و أذل العلم وتحدفيدف عدفدذم إلى القاضي 
مكانة مرموقة في الاسلام، سيما و أن دور  يتعلق بتحقيق العدفالة و التي الهي يبت في الخصومات بين الأفراد، لما لهها الأخير من 

 .تعتبر من أذم مقاصدف الشريعة الاسلامية
   

                                           
، ص 2444الجزائر، سنة  محمدف مستوري، الخبرة الفنية في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادية و السياسية، العدفد الرابع،  1

453. 
، 4888الحق، دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة حميدفش عبدف : ، المعونة على مهذب عالم المدفينة، تحقيق (ذـ  322ت ) الإمام القاضي عبدف الوذاب البغدفادي   2

4649/4 . 
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 الشروط الواجب توافرها في الخبير في الشريعة الاسلامية  : ثالثا
القاضي فهمها في الشريعة كما سبق البيان فإن الخبرة تلعب دورا ذاما في حل بعض المسائل و القضايا التي تستعصى على 

الاسلامية، و تساعدف  في تكوين قناعته في إصدفار احكام تطمئن لها نفسه، بغية تحقيق العدفالة، و التي تعتبر من أذم مقاصدف 
 الشريعة الاسلامية، و حى  الخبرة ذه  الغاية السامية لابدف على من يتمتع بهه  الصفة أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط نهكر منا

 :على سبيل المثال لا الحصر
 .ذلا للشهادة، بإعتبار ان الخبير ذو بمثابة شاذدف في النظام القضائي في الشريعة الاسلاميةأأن يكون الخبير  -
 .أن يتم تكليفه بالخبرة من قبل القاضي -
 .أن لا تربطه صلة بالمتخاصمين -
  1.أن يكون ذا سمعة طيبة -
ن دورا لخبير في القضاء الاسلامي ذو إبدفاء مجرد رأي يمكن الاعتدفاد به من قبل القاضي أو لا، بالنسبة لأداء اليمين فإنه طالما أأما 

 .فإنه من غير المعقول تحليفه اليمين
أو ما بالنسبة لاستبدفال و رد الخبراء في الشريعة الاسلامية، فإن ذه  الأخيرة لم تتضمن قواعدف واضحة تحدّفد من خلالها اآلليات و 

تمدفة في إجراءات تعيين الخبراء و طريقة القيام بأعمالهم، و حى  طرق مناقشة الخبرة من قبل الأطرا  أمام القضاء الضوابط المع
فاسحة المجال للقاضي لاتخاذ ما يرا  مناسبا في ذلك، وبالمقابل فإن الشريعة الاسلامية السمحاء كرست حق الدففاع في نظامها 

عن أنفسهم و مناقشة الأدلة في الجلسة بما يتيح لهؤلاء حق ابدفاء ملاحظاتهم ومناقشة  القضائي و اعطت للمتخاصمين حق الدففاع
الأدلة و تقدفيم أوجه دفاعهم، مما يتيح لهم الحق تقدفيم طلب الرد و استبدفال الخبراء و تبقى السلطة التقدفيرية في ذلك لقاضي 

           2.الموضوع

 الجزائريالنظام الاجرائي للخبرة في التشريع  2.2
 :النظام الاجرائي للخبرة في المواد المدنية: أولا

 تعيين الخبير (أ
نجدف أن المشرع  الاداريةانون الاجراءات المدفنية و من ق 425بالرجوع إلى أحكام المادة  "المحكمة"مستوى الدرجة الأولى  على

الجزائري بيّن كيفية طلب اللجوء الى الخبرة القضائية و التي تكون إما بناءا على طلب الخصوم أو أن يأمر بها القاضي من تلقاء 
 .نفسه، مى  تبين له أن طبيعة النزاع تقتضي ذلك

ير لقاضي الموضوع و الهي تكون له و يتم اللجوء إلى الخبرة بطلب من الخصوم أو أحدفذم عن طريق طلب يتقدفم به ذها الأخ
 أنه التي تنص على قانون الاجراءات المدفنية و الاداريةمن  77السلطة التقدفيرية للموافقة على الطلب أو رفضه و ذها ما تبينه المادة 

                                           
 .33، ص 2424، سنة 44، العدفد 42محمدف راشدف العمر، الخبرة الجنائية في الشريعة الاسلامية، مجلة دراسات إسلامية، المجلدف   1
 .36، 33محمدف راشدف العمر، المرجع السابق، ص   2
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ذي  يمكن للقاضي، و لسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى، أن يأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق، بناء على طلب كل"
 . "مصلحة، إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائع التي قد تحدد مال النزاع

قانون من  428 – 429يتم ندفب الخبير بموجب حكم تحضيري يتضمن على مجموعة البيانات الواردة في نص المادتين  و
 .1الاجراءات المدفنية و الادارية

ن للاستئنا  أثر ناقل للدفعوى فإنه ما يسري على جهة الحكم على مستوى أبما ف "المجلس" ى مستوى جهة الاستئناف عل أما
 .يسري على المجلس القضائي، أي يجوز للمجلس قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير( المحاكم)الدفرجة الأولى 

ل أن المحكمة العليا لا بما أنها محكمة قانون لا موضوع و أن الخبرة تتعلق بالموضوع فإن الأصف على مستوى المحكمة العلياو 
 .تقرر تعيين الخبراء

 :تأدية اليمين القانونية (ب
حرص المشرع الجزائري على وجوب تأدية الخبير لليمين القانونية بمجرد قيدف  بالجدفول الخاص بالمجلس القضائي وذها ما نستشف من 

المؤرخ في  444-86من المرسوم التنفيهي رقم  48 و كرسته المادةانون الاجراءات المدفنية و الادارية من ق 444أحكام المادة 
 .المتعلق بتنظيم مهنة الخبير القضائي 44/44/4886

بعدف آداء الخبير لليمين المنصوص عليها يتم إعدفاد محضر آداء اليمين، و يحتفظ بنسخة منه بأرشيف المجلس القضائي، و تعتبر  و
 .بون فيها بعدف ذلكذه  اليمين سارية بالنسبة لكافة القضايا التي ينتدف

أما بالنسبة للخبراء الغير مقيدفين في الجدفول فإنهم يؤدون اليمين القانونية في كل مرة يختارون فيها آلداء خبرة معينة طبقا لأحكام 
 .2من قانون الاجراءات المدفنية و الادارية 444المادة 

 استبدال و رد الخبراء(ج
انون الاجراءات ق 442لخبير طبقا لأحكام المادة ل اعريضة يكون موضوعه طلب استبدفايتم استبدفال الخبير عن طريق أمر على      

إذا رفض الخبير المهمة المسندفة إليه أو تعهر عليه ذلك، استبدفل بخبير بموجب أمر على : "، و التي جاء نصها كالاتيالمدفنية و الادارية
 .3."عريضة صادر عن القاضي الهي عينه

للأطرا  حق رد الخبراء المعينين من طر  القاضي، و القاضي الهي أمر بالخبرة ذو الهي يفصل في أسباب فأما عن رد الخبير    
أيام من تاريخ تبليغه بهها التعيين،  49الرد، و يتم ذلك بتقدفيم عريضة تتضمن أسباب الرد إلى القاضي الهي أمر بالخبرة خلال 

                                           
 .57، ص2448دفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة بغاشي كريمة، الخبرة القضائية في المواد الم  1
 64،ص  2447ية، مصر، أحمدف سيدف محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدفنية و التجارية وفقا للقانون المصري و الكويتي، دار الكتب القانون  2
-64 . 
 .443، ص 2444ية الجزائري، الطبعة الثامنة، دار ذومة للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة حزيط محمدف، مهكرات في قانون الاجراءات الجزائ  3



         ISSN :1112-4377                                                                                                     مجلة المعيار 

 5256:السنة      16:عدد     52:مجلد

 

595 
 

قرابة المباشرة أو الغير مباشرة لغاية الدفرجة الرابعة، وجود مصلحة شخصية أو أي ال: ويجب أن يبنى الرد على أحدف الأسباب الأتية
 .1سبب جدفي آخر

  .انون الاجراءات المدفنية و الاداريةمن ق 444و يفصل القاضي فيه بأمر غير قابل لأي طعن، وذها ما بينته المادة  
 .النظام الاجرائي للخبرة القضائية في المواد الجزائية: ثانيا

 :تعيين الخبير (2
نتطرق لموضوع تعيين الخبراء في المواد الجزائية تعبا لمراحل الدفعوى العمومية، مرحلة المتابعة أو التحريات الأولية، مرحلة التحقيق 

 .القضائي مرحلة الحكم
 :في مرحلة التحريات الأولية و المتابعة - أ

جاءت صريحة بهها الشأن، حيث منحت سلطة تعيين الخبراء لقضاة التحقيق انون الاجراءات الجزائية من ق 434اذا كانت المادة   
إلا أن المشرع منح ذؤلاء حق الاستعانة بالخبراء في حالة التلبس طبقا 2و قضاة الحكم دون النيابة العامة ورجال الضبطية القضائية 

، كما يمكنهم إلى الخبرة في 4من نفس القانون 449 ، و في حالة الإنابة القضائية طبقا لنص المادة3من نفس القانون 38للمادة 
 5.بعض الجرائم كجنحة السياقة في حالة سكر قصدف تحدفيدف نسبة الكحول

رغم ما تتمتع به من صلاحيات باعتبارذا طرفا ممتازا في الدفعوى العمومية إلا أنها لا تملك سلطة الأمر بالخبرة ، ف أما بالنسبة للنيابة
ب أشخاص مؤذلين في حالة التلبس، كالاستعانة بالأطباء لإثبات سبب الوفاة في حالة العثور على جثة و لها فقط مكنة اصطحا

 .6شخص و كان سبب الوفاة مجهولا
و يستوي الأمر بالنسبة للنيابة العامة ممثلة بوكيل الجمهورية أو بالنسبة لضباط الشرطة القضائية في طريقة تعيين الخبراء  اذ يكون 

 7.يرةبواسطة تسخ
 :مرحلة التحقيق القضائي -ب

لإجراءات ا من قانون 465الى غاية المادة  434بالرجوع الى نصوص المواد من ف سلطة قاضي التحقيق في الأمر بالخبرةبالنسبة ل
 .نتدفاب الخبراء كلما اعترضته مسألة فنية أو علمية تستدفعي ذلكاشرع نظّم سلطة قاضي التحقيق في الجزائية نجدف أن الم

                                           
 . 83.،ص 2444الغوثي بن ملحة، قواعدف و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الدفيوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،   1
دفير الخبرة، مهكرة مقدفمة انيل شهادة الماجستير في قانون العقوبات و العلوم الجنائية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في تق  2

 .  47، ص 2448-2449الحقوق و العلوم السياسية، سنة 
 .26، ص 4882، الجزائر، دار الهدفى، سنة 4، ط2أحمدف محدفة، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الأولية، ج   3
 .48خروفة غانية، المرجع السابق، ص   4
 .464، ص 4896، دار الفكر العربي، القاذرة، مصرن سنة، 45عبيدف رؤو ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري، ط   5
 .من قانون الاجراءات الجزائية 52/44المادة : أنظر في ذها الشأن  6
 .24خروفة غانية، المرجع السابق، ص   7
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،  وتبقى 1من القانون السالف الهكر 434فخوّل له اللجوء إليها إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب و ذها ما اقرته المادة 
السلطة التقدفيرية في تعيين الخبير متروكة لقاضي التحقيق، و له في شأن ذلك إما قبول طلب الخصم أو رفضه وفي حالة الرفض يتعين 

 .2أيام من تاريخ تبليغه بأمر الرفض 4حى  يمكّن صاحب الحق في الاستئنا  خلال عليه تسبيب أمر الرفض 
يوما للبت في طلب الخصم الرامي لندفب خبير، أما في حالة سكوت قاضي ( 44)و لقدف منح المشرع  لقاضي التحقيق مدفة ثلاثين 

( 44)ر غرفة الاتهام مباشرة خلال عشرة التحقيق و عدفم فصله في ذها الطلب بعدف فوات ذها الأجل يجوز لصاحب الحق إخطا
يوما للفصل في الطلب تسري من تاريخ إخطارذا، و يكون قرارذا غير قابل لأي طعن، ( 44)أيام، و لهه  الأخيرة أجل ثلاثين  

 .من قانون الاجراءات الجزائية 437ويتم الندفب عن طريق أمر قضائي يحتوي على البيانات المنصوص عليها في المادة 
فإنه يجوز لغرفة الاتهام انون الاجراءات الجزائية من ق 484بالرجوع الى نص المادة ف ة غرفة الاتهام في الأمر بالخبرةسلطما بالنسبة لأ

مر بإجراء تحقيق تكميلي مى  ارتأت أن التحقيق كان قاصرا،  و في ذها الإطار يمكنها أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي للقيام بخبرة الأ
بهلك إماء لأحدف أعضائها  و إما أن تعهدف به إلى قاضي التحقيق الهي حقق في القضية أو أي قاضي تحقيق آخر، و ذها و تعهدف 

يجوز لغرفة الاتهام أن تقرر إجراء تحقيق تكميلي وأن تكلف بذلك أحد أعضائها أو أحد قضاة " ما أكدفته المحكمة بقولها 
 .من نفس القانون 437ضائي يتضمن البيانات الواردة في المادة و يتم الندفب كهلك عن طريق أمر ق، 3"التحقيق

 :سلطة جهات الحكم في تعيين الخبراء -ج
نجدف أن المشرع أجاز  من قانون الاجراءات الجزائية 465بالرجوع إلى احكام المادة بالنسبة لسلطة قاضي اول درجة في تعيين الخبير ف

لقضاة الحكم في الدفرجة الأولى القيام بإجراء تحقيق تكميلي و بالتبعية الخبرة كأحدف إجراءاته، و ذها ما تؤكدف عليه أحكام المادة 
من نفس القانون التي أكدفت على انه في حالة ما إذا ارتأت جهات الحكم لزوم إجراء خبرة فعليها اتباع الاحكام المنصوص  248

 . 4نفس القانونمن  465إلى غاية  434ليها في المواد ع
 .من نفس القانون 437المادة  كمة يتضمن البيانات الواردة فيو يتم الندفب عن طريق حكم تمهيدفي أو تحضيري من قبل المح 

فإنه تطبق أمام المجلس  الجزائيةانون الاجراءات من ق 344طبقا لأحكام المادة أما بالنسبة لسلطة قضاة المجلس في تعيين الخبراء فإنه 
السالفة الهكر أعطت صلاحية لجهات الحكم القضاء بتعيين خبير فإنه  248القضائي القواعدف المقررة للمحاكم، و طالما أن المادة 

رار السالفتين الهكر القضاء و قبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير عن طريق ق 465و  248يجوز للمجلس طبقا لأحكام المادة 
  5.تمهيدفي أو تحضيري

                                           
 .254، ص 4889أحمدف شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  1

 .494محمدف حزيط، المرجع السابق، ص   2
 . 243، ص 4858، نشرة العدفالة 4858مارس  26: المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ  3
 . من قانون الاجراءات الجزائية 248و  465المادة : راجع في ذها الشأن  4
 .من قانون الاجراءات الجزائية 465، 248، 344المواد : راجع في ذها الشأن  5
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طالما أن المحكمة العليا ذي محكمة قانون لا موضوع والخبرة تتعلق بالموضوع، فإنه أما بالنسبة لسلطة قضاة النقض في تعيين الخبراء ف
ئم التي يرتكبها أعضاء لا يسوغ لها الإقرار بتعيين خبيِر، ماعدفا في الحالات الاستثنائية المتعلقة بإجراءات المتابعة و التحقيق في الجرا

من قانون الاجراءات  673 و 674الحكومة و القضاة وبعض الموظفين ذوي الرتب السامية وذها حسب ما ورد في نص المادة 
 .1الجزائية

 :تأدية اليمين القانونية (2
بالمجلس القضائي وذها ما نصت عليه حرص المشرع الجزائري على وجوب تأدية الخبير لليمين القانونية بمجرد قيدف  بالجدفول الخاص 

 44/44/4886المؤرخ في  444-86من المرسوم التنفيهي رقم  48و كرسته المادة  انون الاجراءات الجزائية،من ق 436المادة 
 .المتعلق بتنظيم مهنة الخبير القضائي

خة منه بأرشيف المجلس القضائي، و تعتبر ذه  وبعدف آداء الخبير لليمين المنصوص عليها يتم إعدفاد محضر آداء اليمين، و يحتفظ بنس
 .2اليمين سارية بالنسبة لكافة القضايا التي ينتدفبون فيها بعدف ذلك

 .3أما بالنسبة للخبراء الغير مقيدفين في الجدفول فإنهم يؤدون اليمين القانونية في كل مرة يختارون فيها آلداء خبرة معينة
 .استبدال الخبير ورده (3
 : خبيراستبدال ال -أ

فإنه يجوز استبدفال الخبير بخبير آخر مى  قبل ذها الأخير بالمهمة المسندفة إليه من   انون الاجراءات الجزائيةمن ق 439طبقا للمادة 
 .قبل القضاء ولم يقم بها أو لم ينجز تقرير  أو لم يودع تقرير  في الميعاد الهي حدفد  القاضي

هام المسندفة إليه مى  تبين له أنه لا يستطيع أداء مهمته في ظرو  تقيدف حرية عمله من كما يجوز للخبير الاعتهار عن القيام بالم
من المرسوم  44شأنها أن تضر بصفته خبيرا قضائيا أو اذا سبق له أن إطلّع على القضية في نطاق آخر، و ذها ما تنص عليه المادة 

 .المتعلق بتنظيم مهنة الخبير القضائي 444 -86التنفيهي رقم 
 :رد الخبير -ب

بالرغم من عدفم نص المشرع الجزائري على إجراء رد الخبير في قانون الإجراءات الجزائية، فإنه يمكن للمعني بالأمر أن يلتمس رد الخبير 
من  463في إطار ما يسمح به المشرع الجزائي للأطرا  من إمكانية ابدفاء ملاحظاتهم و طلباتهم بشأن الخبرة حسب نص المادة 

 .ت، شريطة أن يكون طلبه مؤسس على مبررات جدفية كعلاقة القرابة بين الخبير والخصم و غيرذا من المبرراالاجراءات الجزائية قانون
 
 
 

                                           
 .28-29بق، ص خروفة غانية، المرجع السا  1
 . 229، ص 2447عبدف الحكيم فودة، أدلة الاثبات و النفي في الدفعوى الجنائية في ضوء الفقه و قضاء النقض، منشأة المعار ، الاسكندفرية، مصر، سنة   2
 .423، ص 2447محمود توفيق اسكندفر، الخبرة القضائية، دار ذومة للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة   3
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 تقدير الخبرة القضائية في الفقه الاسلامي و القانون .3
 تقدير الخبرة القضائية في الشريعة الاسلامية 2.3
 ريعة الاسلاميةموقف الفقه من حجية الخبرة في الش: أولا

بالرجوع إلى الفقه في الشريعة الاسلامية نجدف أن الفقهاء لم يتطرقوا إلى حجية الدفليل الناتج عن الخبرة أمام القضاء في النظام 
و بهلك لم يتناولوا حجية رأي الخبير أو صاحب الدفراية و البصر و مدفى إلزامه للقاضي في تقدفير الأدلة أثناء   القضائي الاسلامي،

 .نظر  الدفعوى المعروضة عليه
 موقف القضاء من حجية الخبرة في الشريعة الاسلامية: ثانيا

بالنظر للوظيفة التي يؤديها في المجتمع، و التي تتمثل في اثبات نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها القضاء في الشريعة الاسلامية و ذلك 
الحقوق و ارجاعها لأصحابها، و فض النزاعات بين الأشخاص، و ما يترتب عنها من نتائج ايجابية في تحقيق امن و استقرار الحياة 

 .الاجتماعية للأفراد
ر الحياة الاجتماعية للأفراد و ظهور الفوضى و ضياع حقوق و غياب القضاء أو تقاعسه في أداء وظيفته يؤدي إلى عدفم استقرا

مة لا يأخه فيها الضعيف ألا قدفست :" الأفراد سيما الضعفاء منهم، إذ يقول سيدفنا محمدف عليه الصلاة و السلام في ذها الشأن
 ".حقه

لصلاة والتسليم، و أمر أصحابه لهلك نجدف أن أول من تولى منصب القضاء في الشريعة الاسلامية ذو سيدفنا محمدف عليه أفصل ا
 .1به

و اتفق علماء المسلمين على وجوب توفر مجموعة من الشروط الشرعية في الشخص الهي يتولى منصب القضاء كالبلوغ و العقل 
 2.سلامة البصرالحرية و يتسم بالعدفالة و طهارة المولدف و  و العلم و الاجتهاد و الايمان بالله و رسوله و كتبه و الهكورة و أن والإسلام

الكتاب و ) و يقع على القاضي واجبات تتمثل أساسا في وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية و يعتمدف في ذلك على المصادر الأربعة 
، فإن لم يجدف حكما فيها لجأ إلى اجتهاد  الشخصي، و ان لم يكن مجتهدفا لجأ إلى أذل الفقه و العلم أي (السنة و الإجماع و القياس

 . الخبراء، و تمحيص الأدلة و التأكدف من مدفى شرعيتهالجأ إلى
ذلك باللجوء سلامية في الفصل في الخصومات، و و بالرغم من أن الخبرة ذي دليل من الأدلة التي يعتمدف على القاضي في الشريعة الا

  أو طرحه من قبل القاضي، ذلك أن إلى المختصين لإبدفاء رأيهم حول مسألة حاسمة في النزاع، إلا أنها تبقى مجرد رأي يمكن اعتماد
 .القاضي في الشريعة الاسلامية يعتمدف في اصدفار أحكامه على حجية الاثبات التي تتوافر لدفيه

                                           
   إبراذيم بن محمدف بن محمدف بن بكر، البحر الرائق، منشورات دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدفون تاريخ،الشيخ زين بن  1

2  ...... 
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و تبعا لهلك فإن القاضي في الشريعة الاسلامية مى  رأى أن الخبرة سليمة و أن حجة الخبير في تقرير خبرته قوية أخه بها و اعتمدف 
أصدفر حكمه بناء على بقية ة ودخل في نفسه الريب استبعدفذا و إذا ما رأى أن الخبرة لا تستندف إلى حجج قويعليها في حكمه، أما 

 .الأدلة المعروضة في الدفعوى
و كخلاصة للقول فإن الخبرة القضائية في الشريعة مجرد رأي غير ملزم للقاضي، و ليس لها حجية مطلقة من شأنها تقييدف سلطته 

   .بقى مجرد دليل شأنها شأن بقية الأدلة تخضع للسلطة التقدفيرية للقاضيالتقدفيرية، و بهلك ت
 تقدير الخبرة القضائية في التشريع الجزائري  2.3
 تقرير الخبرة ومناقشته من قبل الأطراف:  أولا
 تقرير الخبرة (2

المسندفة إليه من قبل الجهة القضائية و يباشر بمجرد صدفور الأمر أو الحكم أو القرار القضائي بتعيين الخبير، يتم إشعار الخبير بالمهمة 
 .المهام المحدفدة له و ينتهي الى تحرير تقرير خبرته ويودعه لدفى الجهة القضائية مصدفرة الأمر بتعينه في الميعاد المحدفد

الخبرة على  ويجب ان يتضمن تقرير الخبرة الإجابة عن كل التساؤلات التي وجهت إليه من قبل السلطة القضائية ويشتمل تقرير
 :مايلي

 .ويهكر فيها اسم الخبير و مجال تخصصه و عنوان مكتب وملخص للمهام المسندفة اليه، والجهة التي عينته :مقدمة التقرير-أ
يقوم الخبير بتقدفيم عرض وافي عن كل الوسائل التي اتبعها و المعلومات التي  تحصل عليها في سبيل  :إجراءات واعمال الخبرة-ب

 .1المهمة المسندفة اليه، و يطرحها بشكل منظم و متسلسل لتبرير النتائج المتوّصل اليهاتنفيه 
بعدف انتهاء الخبير من الأعمال والأبحاث التي قام بها في سبيل الإجابة على جميع التساؤلات المسندفة إليه من قبل  :النتائج والرأي-ج

الأوجه التي استندف إليها للوصول ني في كل نتيجة من ذه  النتائج و قدفم رأيه الفالجهة القضائية يقوم بسرد النتائج المتوصل إليها، و ي
 .إلى ذه  النتائج

 .2يجب ان يتضمن تقرير الخبرة على تاريخ اعدفاد الخبرة وتوقيع الخبير :التوقيع والتاريخ-د
 .برةعلى الخبير ان يرفق تقرير خبرته بجميع الوثائق المتعلقة بالخ :المرفقات والملاحق -ه
 مناقشة تقرير الخبرة من قبل الأطراف (2
 :مناقشة الأطراف لتقرير الخبرة في المواد المدنية -أ

بعدف ايدفاع الخبير تقرير خبرته لدفى امانة كتابة ضبط الجهة القضائية مصدفرة الحكم بتعيين الخبير، يتم إعادة السير في الدفعوى بعدف 
إنجاز الخبرة من قبل أحدف الخصوم، و في ذه  المرحلة تتم مناقشة تقرير الخبرة، حيث يتمسك الطر  الهي صدفر التقرير لمصلحته 

يعتبر  أحدف الأدلة التي يستندف لها في إثبات صحة دعوا ، أما الطر  اآلخر الهي صدفر تقرير الخبرة في غير  بنتائج ذها التقرير و

                                           
 .943عبدف الحكيم فودة، المرجع السابق، ص   1
 .و ما بعدفذا 943عبدف الحكيم فودة، المرجع نفسه، ص   2
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مصلحته فيمكنه مناقشة مضمون ذها التقرير وتبيان الأخطاء التي يحتويها، كما يمكن له الطعن في القدفرة العلمية والفنية للخبير تبعا 
يتمسك في الأخير بإستبعاد نتائج ذها التقرير و طلب تعيين خبير آخر للقيام بنفس المهام المسندفة للأخطاء الواردة في تقرير خبرته، ل

 .1للخبير الأول أو تعيين نفس الخبير أو خبير آخر لإنجاز خبرة تكميلية
 .و نظرا لنوعية ذه  القضايا فإنه يستحسن أن يكون أطرا  النزاع ممثلين بمحام

       .قرير الخبرة من إختصاص قاضي الموضوع كما سنبيّنه لاحقاو تبقى سلطة تقدفير نتائج ت
 :مناقشة الأطراف لتقرير الخبرة في المواد الجزائية -ب

ية عادة ما تتم مناقشة تقرير الخبرة في المواد الجزائية في مرحلة التحقيق النهائي الهي تجريه المحكمة أثناء المرافعات وفقا لمبدفأ شفو 
الهي يلتزم بموجبه القاضي بعدفم الاكتفاء في تقدفير الأدلة بما فيها الخبرة على ما دون بمحاضر الاستدفلالات أو محاضر المرافعات، و 

التحقيقات الابتدفائية، و إنما يتوجب عليه أن يمحص كل دليل بما فيها الخبرة و يطرحها للمناقشة الشفوية، و ذو ما يمنح كل طر  
حظاته حول الأدلة بما فيها الخبرة و يبّين موقفه منها، حى  يتسنى للقاضي تكوين قناعته من خلال ما في الدفعوى الحق في إبدفاء ملا

 .     2دار في الجلسة من مرافعات

 مدى حجية تقرير الخبرة: ثانيا
 :حجية تقرير الخبرة في المواد المدنية من المنظور القانوني (2

فان رأي الخبير الهي توصل له في تقرير خبرته ذو رأي استشاري  المدفنية و الادارية انون الاجراءاتمن ق 433وفقا لأحكام المادة 
 : طار فإن القاضي المدفني يمكن لهلإالا يلزم المحكمة ولا يقيدف قضائها، على اعتبار أن القاضي ذو الخبير الأعظم، وفي ذها 

الأخه بكل ما جاء في تقرير الخبرة، و في ذه  الحالة يقوم القاضي المدفني باعتماد الخبرة المنجزة من قبل الخبير و بحسبها  -
ا، اعتماد النتائج المتوصل من قبل الخبير، و عادة ما يكون ذلك في الحالة التي يلتزم فيها الخبير بحدفود المهمة التي تم تعيينه من اجله

 .انون الاجراءات المدفنية و الاداريةق 433ه المادة و ذها ما بينت
الاخه بجزء من نتائج الخبرة، إذ  يمكن للقاضي المدفني أن يأخه بجزء من تقرير الخبرة دون الباقي، وما عليه في ذه  الحالة  -

 .3الا تبيان الأسباب التي منعته من الأخه بكل ما جاء في تقرير الخبرة
رأى القاضي المدفني أن العناصر التي بنى عليها الخبير تقرير  ناقصة و له في ذلك اتخاذ جميع الاجراءات استبعاد نتائج الخبرة اذا 

 .4اللازمة و بإستطاعته أن يأمر بإجراء تحقيق تكميلي، أو تعيين  خبير آخر للقيام بنفس المهام المحدفد في الحكم
 

                                           
 64.رح قانون الإجراءات المدفنية و الإدارية الجدفيدف، دار الخلدفونية، الجزائر، ص الموجزة لش: طاذيري حسين، ، الإجراءات المدفنية و الإدارية  1
 .495محمدف حزيط، المرجع السابق،  ص   2
، ص  2449سنة  الإثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدفني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة و النشر والتوزيع، الأردن، مراد محمود الشنيكات،  3

.384 
 .44، ص 4مولاي ملياني بغدفادي، الإثبات عن طريق الخبرة القضائية في المواد المدفنية، مطبعة دحلب، الجزائر،   4
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 :حجية تقرير الخبرة في المواد الجزائية (2 
 :ر الخبرة في المواد الجزائية من المنظور القانونيحجية تقري-أ
نجدف ان المشرع الجزائري اعتنق نظام الأدلة الحر الهي يترك للقاضي  من قانون الاجراءات الجزائية 242بالرجوع الى نص المادة   

 .الجزائي مجالا واسعا في تقدفير الأدلة بما فيها الخبرة
وينطبق نطاق تطبيق السلطة التقدفيرية لقاضي الحكم على قضاء التحقيق وقضاء غرفة الاتهام ويظهر ذلك جليا من خلال نصوص 

 .قانون الاجراءات الجزائيةمن  453/4، 454/4،  452/2المواد 
من القانون  447احكام المادة  اما فيما يتعلق بنطاق سلطة القاضي الجزائي التقدفيرية من حيث أنواع المحاكم فإنه بالرجوع الى

نجدف أن المشرع الجزائري كرس مبدفأ الاقتناع الشخصي لقضاة محكمة الجنايات، وأكدفت على ذها  2لا سيما الفقرة  السالف الهكر
 .فقر الأخيرة بالنسبة للمحلفين 293المبدفأ المادة 

 .لاسيما فيما يتعلق بالخبرة من نفس القانون 242المادة حكام وذو نفس المبدفأ الهي كرسه المشرع بالنسبة لمحكمة الجنح وفقا لأ
 :حدف الفرضيات التاليةأومن ذها المنطلق فان سلطة القاضي الجزائي في تقدفير تقرير الخبرة يتجلى في 

 .اما اعتماد تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير في حكمه  -
 .يترك الباقي  وإما ان يعتمدف على بعض النتائج التي توصل اليها الخبير -
 .له الحق في استدفعاء الخبير لمناقشته حول الخبرة-
 .ول إما ان يستبعدف الخبرة المنجزة ويقوم بتعيين نفس الخبير او خبيرا آخر للقيام بنفس المهام المسندفة للخبير الأ -
 .1في الملف إما أن يستبعدف نتائج الخبرة نهائيا و يحكم بناءا على الادلة المقبولة المتوفرة لدفيه-
 :حجية تقرير الخبرة في المواد الجزائية من المنظور الفقهي -ب

 :لقدف تباينت اآلراء الفقهية حول حجية الخبرة، و يمكن اجمال ذه  اآلراء في ثلاث
 (الرأي المؤيد لحجية الخبرة) الرأي الأول 

أحدف (  أنريكو فيري)يرى أصحاب ذها الرأي بضرورة تقيدف القاضي بالنتائج التي خلص اليها الخبير في تقرير خبرته،  ويعتبر   
نطلب أن تكون الخبرة ملزمة ": ) علم الاجتماع"إذ جاء في كتاب له بعنوان  مفكري المدفرسة الوضعية  من ابرز رموز ذها الرأي

بشدفة فكرة أن القاضي ذو الخبير الأعظم أو  الفقيه جارو انتقدف ، و2(القاضي في موضوع فني بحتللقاضي لأن الخبير أكفأ من 
خبير الخبراء مستندفا في ذلك أن الخبير ذو الهي يقوم بتوجيه القاضي للوصول إلى قناعته في مسألة تخرج عن اختصاصه و يعجز 

 . اضي أمرا صعبا من الناحية العمليةعنها علمه، الشيء الهي يجعل عدفم اعتماد الخبرة من قبل الق
 

                                           
 .246، ص المرجع السابقمراد محمود الشنيكات،   1
 .424خروفة غانية، المرجع السابق، ص   2
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 ( الرأي الرافض لحجية الخبرة)الرأي الثاني 
يرى اصحاب ذها الرأي أن القاضي غير ملزم بالنتائج المتوصل اليها في تقرير الخبرة، و ذذب في ذها الاتجا  اغلب فقهاء القانون ،  

 . 1سايرت ذها الرأي واغلب الدفراسات التي انجزت في الجزائر المتعلقة بهها الشأن
 (:الرأي التوفيقي)الرأي الثالث 

و يرى اصحاب ذها الرأي وجوب التمييز بين مسألتين، تتمثل الأولى في القيمة العلمية القاطعة للدفليل،    و الثانية تتمثل في  
 .الظرو  والملابسات التي وجدف فيها ذها الدفليل

فكلما كانت الظرو  والملابسات التي وجدف فيها الدفليل تتسق مع القيمة العلمية القاطعة للدفليل توجب على القاضي التقيدف بنتائج  
 .2الخبرة

 .صحاب ذها الرأي يرجحوا الرأي الثاني القائل بعدف التقيدف بنتائج الخبرة بطريقة غير مباشرةأأن  و يبدفو 
             

 
 :خاتمة

الخبرة القضائية تلعب دورا بارزا في الاثبات سواءا في الفقه الاسلامي أو في القوانين نخلص في الأخير من خلال ذه  الدفراسة إلى أن 
الخبرة اساسها في الشريعة الاسلامية من القرآن والسنة و الاجماع، إلا أن ذه  الأخيرة لم تحدفد ضوابط اللجوء الوضعية، و تستمدف 

اتها أو اآلليات التي تبين الاجراءات الواجبة اتباعها بشأنها تاركة ذلك لقاضي الدفعوى لما يتمتع به من مكانة مرموقة في إليها و كيفي
الشريعة الاسلامية، في حين أن القوانين الوضعية حاولت على قدفر الإمكان وضع قواعدف و ضوابط تنظم من خلالها أحكام الخبرة 

ين و كيفياتها إلى الإجراءات الواجبة الاتباع اثناء القيام بها إلى    غاية ايدفاعها و مناقشتها من قبل القضائية بدفءا من طريقة التعي
 .الأطرا  و تقدفيرذا و حجيتها

 :ومن أذم النتائج المتوّصل إليها من خلال ذها البحث
مية يستمدف أساسه من القرآن و السنة أن اللجوء إلى الخبرة و أذل العلم للفصل في النزاعات أمام القضاء في الشريعة الاسلا -

 .و الاجماع

                                           
 : أنظر في ذها الشأن  1
 .24بات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعار ، الاسكندفرية، مصر، دون تاريخ، صالشواربي عبدف الحميدف، الاث -
 .484أبو عامر محمدف زكي، الاثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة و النشر، الاسكندفرية، مصر، دون تاريخ، ص  -
 .358، ص  4876لنضة العربية، بيروت، لبنان، سنة عبدف الستار فوزية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار ا -
 .و ما بعدفذا 424خروفة غانية، المرجع السابق، ص  -
 .4444، ص 4897، دار النهضة العربية، القاذرة، مصر، سنة 4أحمدف ذلالي عبدف الله، النظرية العامة للإثبات في المواد الجنائية، ط  2
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مدفى برة و إجراءاتها و أن الشريعة الاسلامية السمحاء لم تتضمن قواعدف خاصة تبين من خلالها كيفية اللجوء إلى الخ -
 .حجيتها

الخبرة، وفقا أن القاضي في الشريعة الاسلامية و الهي عادة ما يكون ولي الأمر ذو من يتولى تحدفيدف القواعدف التي تنظم  -
 .للقواعدف الفقهية التي تخدفم مصلحة الأمة

 .أن الخبرة القضائية في الشريعة الاسلامية تعدف بمثابة شهادة يدفلي بها شخص ذو معرفة و علم -
أن تقدفير الخبرة أمام القضاء في الشريعة الاسلامية متروك لقاضي الدفعوى، ذلك أن تقرير الخبرة يبقى مجرد دليل يضا  إلى  -

 .   ة الأدلة و الحجج و المستندفات و الاثباتات الموجودة في الملف يعزّز في تكوين قناعة القاضيمجموع
 .أن الخبرة في القضائية في التشريع تستمدف أساسها من القوانين -
أن القوانين الوضعية وضعت قواعدف تنظم كيفية اللجوء إلى الخبرة و حدفدت من خلالها الإجراءات الواجب اتباعها في  -

عيين الخبراء و طرق انجازذا و كيفية إعادة السير في الدفعوى بعدف انجازذا، و مناقشتها، كما حدّفدت حى  مدفى حجيتها أمام ت
 .القضاء

 .أن القوانين تعتر  بالخبرة كدفليل إثبات في جميع انواع الدفعاوى مدفنية كانت أو جنائية -
القضائية و وكيل الجمهورية الحق في تعيين الخبراء، و انما اكتفى بمجرد أن أن القانون الجزائي الجزائري لم يعط الحق للضبطية  -

لهم الحق في الاستعانة بأذل الخبرة، على الرغم من الدفور الهام الهي تلعبه الخبرة في توجيه الاتهام في بعض الأحيان، على عكس 
 .باعها لاسيما في الحالات التي تستوجب ذلكالشريعة الاسلامية التي تعتبر الخبرة من الاجراءات الأولية الواجب ات

 . أن القانون الجزائي الجزائري لم ينظم حق الاطرا  في رد و تقدفيم طلب استبدفال الخبراء مثلما نظمه في المجال المدفني -
 .      أن الخبرة في القوانين الوضعية شأنها شأن بقية ادلة الاثبات تخضع للسلطة التقدفيرية لقاضي الموضوع -

 :ناءا على ما تقدفم نقترح ما يليب و
وجوب إعادة النظر في حق الضبطية القضائية و وكيل الجمهورية في اللجوء إلى القضاء، وإعطاء ذؤلاء ذها الحق و تنظيمه  -

 .تنظيما جيدفا مثلما تم تنظيمه في مرحلة التحقيق القضائي و المحاكمة
 .الدفعوى في رد و استبدفال الخبراء جوب تدفخل المشرع الجزائي في الجزائر لتنظيم حق أطرا  -
وجوب تدفخل المشرع الجزائي في الجزائر لتحدفيدف بدفقة الحالات التي تكون فيها للخبرة حجية مطلقة لاسيما في الحالات  -

 .التي يكون البت في الدفعوى يعتمدف على نتائج الخبرة العلمية
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 1 :قائمة المراجع
 المؤلفات: 
 ذـ، 4345، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 5/45: ، بدفائع الصانع(ذـ 675 -ت) الحنفي  أبو بكر بن مسعود الكاساني-

 .4895 سنة
 .أبو عامر محمدف زكي، الاثبات في المواد الجنائية، الفنية للطباعة و النشر، الاسكندفرية، مصر، دون تاريخ-
 .2442لأشغال التربوية، الجزائر، سنة أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، الدفيوان الوطني ل-
أحمدف سيدف محمود، النظام الإجرائي للخبرة القضائية في المواد المدفنية و التجارية وفقا للقانون المصري والكويتي، دار الكتب -

 . 2447سنة القانونية، مصر، 
مبادئ الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة  أحمدف شوقي الشلقاني،-

4889. 
 .4882، الجزائر، دار الهدفى، سنة 4، ط2أحمدف محدفة، ضمانات المشتبه فيه اثناء التحريات الأولية، ج -
 .4897، دار النهضة العربية، القاذرة، مصر، سنة 4لجنائية، طأحمدف ذلالي عبدف الله، النظرية العامة للإثبات في المواد ا-
حميدفش عبدف الحق، دار الفكر، : ، المعونة على مهذب عالم المدفينة، تحقيق (ذـ  322ت ) الإمام القاضي عبدف الوذاب البغدفادي -

 .  4888بيروت، لبنان، سنة 
، دار إحياء الكتب العلمية، عيسى 644/4 –ش حاشية الدفسوقي أبو البركات سيدفي أحمدف الدفردير، الشرح الكبير بهام: الدفردير-

 .البابي الحلبي و شركاؤ 
 .محمدف الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج،دار المعرفة، بيروت، بدفون تاريخ: الشربيني -
 .، الاسكندفرية، مصر، دون تاريخالشواربي عبدف الحميدف، الاثبات الجنائي في ضوء القضاء و الفقه، منشأة المعار -
  .الشيخ زين بن إبراذيم بن محمدف بن محمدف بن بكر، البحر الرائق، منشورات دار المعرفة، بيروت، لبنان، بدفون تاريخ-
قواعدف و طرق الإثبات و مباشرتها في النظام القانوني الجزائري، الدفيوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  الغوثي بن ملحة، -

2444 . 
 .2448بغاشي كريمة، الخبرة القضائية في المواد المدفنية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة -
 .2444مهكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري، الطبعة الثامنة، دار ذومة للنشر و التوزيع، الجزائر، سنة  حزيط محمدف،-
العلوم الجنائية، ة الماجستير في قانون العقوبات و خروفة غانية، سلطة القاضي الجنائي في تقدفير الخبرة، مهكرة مقدفمة انيل شهاد-

 .2448-2449قوق و العلوم السياسية، سنة جامعة منتوري قسنطينة، كلية الح
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: 4897، تحقيق مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، سنة (ذـ 265ت ) صحيح البخاري، محمدف بن اسماعيل البخاري -
 .5498رقم الحدفيث  2395/5

دف فؤاد عبدف الباقي، دار ، تحقيق محم(ذـ 254ت ) صحيح مسلم، للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - 
 .4574: رقم الحدفيث 4289/4: احياء التراث العربي، بيروت، بدفون تاريخ

، الموجزة لشرح قانون الإجراءات المدفنية و الإدارية الجدفيدف، دار الخلدفونية، الجزائر: طاذيري حسين، الإجراءات المدفنية و الإدارية-
 .دون تاريخ

النفي في الدفعوى الجنائية في ضوء الفقه و قضاء النقض، منشأة المعار ، الاسكندفرية، مصر، عبدف الحكيم فودة، أدلة الاثبات و -
 . 2447سنة 

 .4876عبدف الستار فوزية، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني، دار النضة العربية، بيروت، لبنان، سنة -
 .4896سنة  ،، دار الفكر العربي، القاذرة، مصر45ط  عبيدف رؤو ، مبادئ الاجراءات الجنائية في القانون المصري،-
 .2424، سنة 44، العدفد 42محمدف راشدف العمر، الخبرة الجنائية في الشريعة الاسلامية، مجلة دراسات إسلامية، المجلدف -
ة والسياسية، العدفد الرابع، محمدف مستوري، الخبرة الفنية في الفقه الاسلامي و القانون الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم الاقتصادي-

 .2444الجزائر، سنة 
 .2447محمود توفيق اسكندفر، الخبرة القضائية، دار ذومة للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة -
و التوزيع،  مراد محمود الشنيكات، الإثبات بالمعاينة و الخبرة في القانون المدفني، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة و النشر-

 .2449الأردن، سنة 
 .4مولاي ملياني بغدفادي، الإثبات عن طريق الخبرة القضائية في المواد المدفنية، مطبعة دحلب، الجزائر، -

 
 مواقع الانترنيت:  

 www.joradp.dz    جريدفة الرسمية الجزائريةالموقع الرسمي لل

 www.coursupreme.dz   الموقع الرسمي للمحكمة العليا الجزائرية

 
 

 


